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  تقديم سلسلة كتاب الجيب

  
 يتفعيل منبر إلى  الس الأعلى للغة العربيةيسعى

لبيان اللذين تم إنشاؤهما في سنة وفرسان احوار الأفكار 
 إلى إعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية في الداخل 2002

والخارج، وفي مختلف الميادين واالات للمساهمة بما تملك 
من قدرات واهتمامات في عملية تعميم استعمال اللغة 

و فتح النقاش الحر لتداول العربية وترقيتها من خلال ا
أهم لشعارات والغوغائية في تناول والموضوعي بعيدا عن ا

اعترضت سبيل نشر العربية ت التي الياكلإشالقضايا وا
تلك الصعوبات التي ما تزال تواجه تقدمها ووترقيتها، 

الثقافي نتاج  صلة بالذلك من، وما لورقيها إلى يومنا هذا
بمختلف تعبيراته في الجزائر بوجه خاص وفي الوطن العربي 

 باللغة ينالمهتموباحثيه العالم الغربي بوجه عام، وحتى في 
  .العربية وثقافتها

التعريف : وإذا كان الهدف من منبر فرسان البيان
بجماليات اللغة العربية، والتشجيع على الإبداع وتحديث 
الخطاب ، وهو أيضا منبر للتحبيب في العربية وتصحيح ما 
علق بالأذهان من أحكام مسبقة، وتعميمات متسرعة بعضها 
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موروث منذ حقبة الاحتلال المظلمة، فإن منبر حوار الأفكار 
هدفه تشجيع حرية التعبير والرأي في القضايا الفكرية 
والثقافية التي م مجتمعنا في هذه المرحلة بالذات التي تشهد 
فيها بلادنا تحولات هامة، وبوادر ضة ، وتجديد في 

 سيظل مفتوحا العقليات والمقاربات، وبالتالي فإن هذا المنبر
هو الآخر لكل المثقفين الراغبين في إثراء الحياة الفكرية 
وتنمية الرصيد المعرفي، العلمي، واللساني والإبداعي بوجه 

  . خاص
فرسان " و "حوار الأفكار ":ننبراالمنتمنى أن يتطور 

 من مدخلين إلى لا والمضامين ويتحونهجيةفي الم" البيان
ع الذات والآخر في الساحة المداخل الهامة للمصالحة م

مساهمة في تكوين باعتبارهما  ،خارجهافي الثقافية الجزائرية و
  .مجتمع المعرفة في جزائر اليوم والغد

صدور اول دفتر للأستاذ عبد الوهاب دربال  بمناسبة
، الذي "اللغة العربية في الهيئات الدستورية: "حول موضوع

سلسلة ثقافية تنقل يمثل حلقة من حلقات دفاتر الس وهي 
ما دار ضمن المنبرين من مداخلات ومناقشات، إلى القراء 
الذين لم يسعفهم الحظ في الحضور في تلك الجلسات 
والمحاضرات والموائد، فإن الس يفتح أبوابه لمن يرغب في 

  .الحضور هذين المنبرين خدمة للغة والثقافة العربية
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  طاهر ميلة/ أ
  :ةــــالمقدم

يب للدعوة التي تفضل ا الدكتور محمد وأنا أستج
العربي ولد خليفة، باسم الس الأعلى للغة العربية، انتابني 
شعور، عجزت عن وصفه فعلا، خاصة وأنا قليل الزاد من 
البيان، فقير في صناعة الكلام، ولكن عذري في ذلك كله أنني 
 أشعر دائما في هذه المؤسسة أنني بين إخوة أعزاء وسط عائلة

  .من أهل الكرم والخلق والعلم
لقد انتابني شعور ممزوج بالهيبة والفرح والفخر 
والخوف، وأعطى هذا الخليط الغريب من التمازج المتكامل 
مرة، والمتضارب مرة أخرى في نفسي لدعوتكم الكريمة هذه 
وقعا متميزا، فشكرا لكم على الدعوة، وأسبق عذري، إذا لم 

ونه في موضوع المحاضرة من ثراء تلب مداخلتي هذه ما تنتظر
  .وعمق 

ذلك أن الإدارة من أهم آفات العلم، ومن أقوى 
ولا أبالغ إذا قلت لكم، لقد جئت . أسباب جدبه وإضعافه

لأطرح الموضوع علني أل من علمكم وتجاربكم فأضيف 
  .لحياتي يوما من أيام التعلم التي فارقتها منذ زمن أراه بعيدا
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اللغة العربية في الهيئات " هوإن موضوع المحاضرة
، وهذا الموضوع في ذاته مستفز، خاصة لأولئك "الدستورية

الذين لوا من نبع الحركة الوطنية للدفاع عن ثوابت الشعب 
ست أقدام االجزائري عبر تاريخ الأجيال المتعاقبة، منذ أن د

  .الفرنسيين هذه الأرض الطيبة وحتى اليوم
عربية في الهيئات كيف يناقش موضوع اللغة ال

الدستورية، في ظل دولة نصت كل دساتيرها المتعاقبة على أن 
  .اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية

وهذا النص وحده يقطع الطريق أمام مشكك أو 
متردد أو مستغل، إلا أن الذي يعيش الواقع يرى في طرح 
 الموضوع جدية وواقعية، وإثارة لواقع يحتاج إلى كثير من

  . الجهد والعلم والحلم والنضال والمثابرة
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  : بعض الحقائق والمؤشرات

  :ر الأولـــالمؤش
لم يدخر الاستعمار الفرنسي في الجزائر في محو اللسان 

ا، وارتكب جميع الموبقات لإزالته، دالعربي واستئصاله جه
واستعمل في ذلك برامج محضرة ومدخرة، وقد وصل به الأمر 

، اعتبر فيه العربية في الجزائر لغة أجنبية، لا 1ذ قرارإلى حد اتخا
يجوز تعلمها وتعليمها، إلا بإذن خاص من الحكومة 

  .الاستدمارية
وقد ترك كل ذلك، فيما لحقه من منع وتضييق على 
العربية، أثارا مدمرة في أجيال لاحقة، أصبحت يم 
ا بالفرنسية، ولا تفوت فرصة في التعريض بالعربية، وإن هذ

الشر أثار الاستدمار في النفوس، وأفتك أسلحته في صناعة 
  .الأجيال

وقد انبرى لمؤامرة الاستدمار هذه رجال صدقت 
وطنيتهم، كما صدق دينهم، وتصدوا له بما سمحت لهم 

                                                           
  . أحد رؤساء فرنسا، اتخذ هذا القرار إبان الاستعمار دون أي وجل ولاخجل) شرطان(  ـ  1
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إمكانيام، فأبقوا جذوة الانتماء للحضارة العربية الإسلامية 
  .مشتعلة منيرة

- رحمة االله عليه-مي قال الشيخ محمد البشير الإبراهي
  : بمسجد كتشاوة بعد استردادهةفي أول خطبة جمع

يين، إن الاستعمار كالشيطان ريا معشر الجزائ…"
إن الشيطان قد يئس : الذي قال فيه نبينا صلى االله عليه وسلم

أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما دون 
لح ذلك، فهو خرج من أرضكم ولكنه لم يخرج من مصا

أرضكم، ولم يخرج من ألسنتكم، ولم يخرج من بعضكم، فلا 
تعلموه إلا فيما اضطررتم إليه، وما أبيح للضرورة يقدر 

إنكم اشتريتم " : ثم قال في آخر كلامه قولة شهيرة2"بقدرها
حريتكم بالثمن الغالي، وقدمتم في سبيلها من الضحايا ما لم 

، وحزتم من يقدمه شعب من شعوب الأرض قديما ولا حديثا
إعجاب العالم بكم ما لم يحزه شعب ثائر، فاحذروا أن 
يركبكم الغرور، ويستذلكم الشيطان، فتشوهوا بسوء 

                                                           
مقالات للشيخ البشير الإبراهيمي ـ شركة دار الأمة للنشر   ـ في قلب المعركة ـ مجموعة 2

  .244 ص 1997الجزائر 
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تدبيركم محاسن هذه الثورة، أو تقضوا على هذه السمعة 
  "3العطرة

 
  :يـــالمؤشر الثان

ويتعلق برصد بعض المتتبعين لمسار العربية في البلاد منذ 
  :ر ومنهابزوغ أشعة نور النص

باللغة الفرنسية  1962سنة "إيفيان" أبرمت اتفاقيات - 1
فقط، ويعتبر ذلك أول ضربة للعربية في مستقبل الجزائر ااهدة 

التي أت  1954سنة " جنيف"والمنتصرة، بينما وقعت اتفاقية 
  ).الفرنسية-الفيتنامية(باللغتين  للفيتنام الاستعمار الفرنسي

ى ما كتبه الأستاذ الدكتور  ضرورة الإطلاع عل- 2
كفاح شعب ضد …التعريب في الجزائر"عثمان سعدي في 
حول تعريب الإدارة في منتصف " هيمنة الفرنكفونية

المنظمة لذلك،  والترسانة القانونية السبعينات وأسباب فشله
وأسباب إجهاض كل الجهود العاملة لتحتل العربية المكانة 

  .ذلال استدماري مرير ورهيباللائقة ا، بعد جهاد مرير وإ

                                                           
  .244 ـ المرجع السابق ص  3
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والخلاصة أن هناك تعمدا واضحا ومفضوحا، لا 
يستند إلى مبررات وطنية وموضوعية في إجهاض كل جهد، 
وانتهاك حرمة القانون والدوس على سلطان الإدارة الشعبية 

  .- لغتها -في التمكين لأهم ثوابتها 
 والنتيجة الطبيعية، أن اعتماد اللغة العربية في - 3

 لنصوص الأساسية وتمكين غيرها في التعامل الإداريا
والاقتصادي والتسييري، كان من أهم أسباب فشل التنمية في 

  .الجزائر
والتاريخ يقف شاهدا دائما على أن لا تنمية في بلد 

  ).اليابان، كوريا، الصين(بغير لغة قومه 
 إن المقارنة بين العبرية في إسرائيل والعربية في - 4
عربي، تبين بجلاء ووضوح أن من أهم عوامل بناء الوطن ال

الدولة، سهر القائمين عليها وعلى تمكين لغتها الرسمية 
  .ورعايتها، وضمان احترامها

فقد عملت الدولة العبرية على إحياء موات اللغة 
العبرية، فأولتها كل العناية بتعميمها كلغة تدريس في كل 

 لم ترض عنها بديلا المراحل وفي جميع التخصصات، كما أا
في التعامل الرسمي للدولة وبجميع أجهزا وهيئاا، وجعلت 
منها لغة التخاطب والنقاش والتداول والمراسلات، ودون أن 
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 رغم أن الجميع يعلم أن اللغة 4تصحبها ترجمة تحت أي ذريعة
  .العبرية لغة كادت أن تندثر منذ أكثر من عشرين قرنا

  
  :ثــر الثالشالمؤ

هاد الشعب الجزائري، ضد الوجود الفرنسي في إن ج
الجزائر لم يكن جهادا لطرد المستدمر ماديا وفقط، ذلك أن 
فرنسا جاءت للجزائر لتستوطن فيها، وجعلت من أهم 

ولهذا ارتبط . أهدافها القضاء على الأمة الجزائرية دينا وهوية
ولعله لا . الجهاد في الجزائر بدحض الاستدمار ونسف أثاره

كن الفصل بين الثابتين الإسلام والعربية في الجزائر، وعليه يم
وجب في تصوري الإشارة إلى جدلية الارتباط بين ديننا 
الحنيف واللغة العربية وفضل الإسلام على العربية فضل لا 

  .ينكر
فللإسلام الفضل الأكبر على اللغة العربية، ويظهر 

طه التعبد ا، ذلك في مظاهر عدة، أبرزها على الإطلاق إشترا
الأمر الذي جعل الملايين في مختلف أصقاع المعمورة تحاول، 
بل تجتهد في تعلم العربية، ولو بقدر يسير، يمكنها من قراءة 

                                                           
مداخلة في ) مقارنة بين العبرية في إسرائيل والعربية في الوطن العربي( عثمان سعدي . ـ د4

  . 1985 مارس 27-23عقدا جامعة الكويت بين 
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السور القصيرة من القرآن الكريم، وكذا بعض الأدعية 
  .المأثورة

ففي باكستان مثلا تحتل اللغة العربية مكانا متميزا، 
ير أن العربية لم تكن في موريتانيا ومن المعروف عند الكث

والصومال وجيبوتي إلا لغة ثانية، إلا حين انضمامها إلى 
  .جامعة الدول العربية

ويعود الفضل للإسلام وحده في إخراج اللغة العربية 
من الجزيرة إلى بقاع واسعة في قارات كثيرة، وبلدان متعددة، 

ربية قد أجادوا بل إن كثيرا من علماء الشعوب المسلمة غير الع
الرازي وابن سينا : مختلف العلوم والفنون باللغة العربية أمثال

  ..إلخ والفارابي والغزالي والبيروني وسيبويه والطبري والبخاري
رغم الحملات التنصيرية التي لم تنقطع عن الشعوب و

الإسلامية، وما يسخر لها من إمكانيات مادية وإعلامية 
نا هذه للقضاء على لغة القرآن، وبشرية وسياسية حتى أيام

ومن المفيد الإشارة في هذا . فقد باءت كلها بالفشل الذريع
المقام إلى أن كثيرا من حركات التنصير المكثفة في بعض 
البلدان الإسلامية، تحمل مشروعا سياسيا وليس دينيا، ولا 
أدل على ذلك من أن بعض العاملين على التمكين لهذه 

  . يؤمنون بدينالحركات لائكيون لا
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ومن مظاهر ارتباط اللغة العربية الوثيق بالإسلام، نزول 
القرآن الكريم بلسان عربي مبين، ولعل من أقوى الأدلة على 
العلاقة المتينة والربانية، هو فشل كل المحاولات الظاهرة 

لم العربي وخارجه للقضاء على العربية، أو اوالباطنة داخل الع
، أو استبدال )باسم التبسيط( قواعدهاإضعافها، وذلك بتغيير

 باسم(أو تحويل في بنائها ) بدعوى التسهيل( حروفها
  ).الإصلاح

فقد حوربت العربية بسبب ارتباطها بالإسلام ودافع 
عليها حماا لنفس السبب أيضا، أي لأا لغة تأدية الشعائر 

  5الدينية
  :الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق باللغة العربية

منذ فجر الاستقلال، ومع أول دستور للدولة الجزائرية 
نتها في صدر الدستور بنص واضح االمستقلة احتلت العربية مك

  .غير قابل للتأويل باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية
وبنفس العبارات تكرر النص في مختلف دساتير البلاد 

ال المتعاقبة، رغم اختلافها في كيفية تنظيم السلطات، وإدخ

                                                           
أحمد بن نعمان هذه هي الثقافة شركة دار الأمة الجزائر / ر د ـ للاستزادة في الموضوع  أنظ5

  149-127 ص 1996
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تعديلات جوهرية في طبيعة النظام السياسي، إلا أن ذلك لم 
  .يغير شيئا فيما يتعلق باللغة العربية

ومن ثم، فإن طبيعة الدولة واختيار نظامها ولغتها، من 
عادة إلا  أهم ما تصدر الدساتير عادة، وهي نصوص لا تتغي

  .بتحولات جوهرية، أو ثورات كبرى
ة النظام الجمهوري وإذا كنا اليوم لا نخضع طبيع

لنقاش، ولا ننوي أن نستبدله بغيره، بل ولا نقبل النقاش ل
حوله أصلا، فإن العربية في هذه البلاد يجب أن تحظى بنفس 
الروح في الدفاع عنها والتمكين لها، وعدم قبول ميشها أو 
تجاوزها، أو إغفالها تحت أي ذريعة كانت، والذي يسكت 

تحت أي ذريعة كانت، ليس من على تجاوزها، أو إغفالها 
فثقل النص . حقه أن يتحمس في الدفاع عن الجمهورية

  .الدستوري في الأمرين واحد
ولم تنقطع اهودات الرسمية على مستوى النصوص، 
فازدانت الجرائد الرسمية بالقوانين والمراسيم على مختلف 

  .مستويات اتخاذ القرار بضرورة التمكين للغة العربية
ك إيجاد مجموعة من المؤسسات الرسمية التي لا ولحق ذل

  .هم لها إلا الاعتناء بالعربية دراسة ورعاية وتطويرا وإلزاما
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ثم تبع ذلك على مستوى بعض الحكومات مجهودات 
كانت واعدة في بداياا، لأا رسمت لنفسها آجالا تاريخية 
لتحقيق هدف تعميم استعمال العربية على مستوى كل 

  :على المستوى القانوني هناكف. الأجهزة
  
  
  6:ورــالدست -

ونصه واضح وغير قابل للتأويل، والدولة التي ينص 
دستورها على لغتها الرسمية دولة تلتزم جميع أجهزا 
ومؤسساا وهيئاا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والاستراتيجية ذه اللغة، وكل تعامل بغيرها هو من 

ة القانونية البحتة عمل باطل وغير مؤسس، بل وغير الناحي
  .ملزم

  : لقوانين ا-
تعددت النصوص القانونية الهادفة إلى تمكين للغة العربية، 
إما بالنص على ضرورة تعميمها أو بإنشاء الهياكل المختلفة التي 

                                                           
، للجمهورية الجزائرية 63،76،89،96  ـ أنظر نصوص الفصول الأولى من الدساتير المختلفة 6

  .الديمقراطية الشعبية
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ودون السرد . مهمة التمكين للعربية ورعايتهالها تسند 
 منذ 7لجرد الرقمي والتاريخيالتاريخي، واتباع أسلوب ا

الاستقلال إلى يومنا في ذكر وتعداد النصوص المؤسسة للتمكين 
 المؤرخ 91/05للعربية، فإنه من المفيد الإشارة إلى القانون رقم 

  .والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 1991جانفي  16في 
إن ما تضمنه هذا القانون من أحكام، يبين بجلاء 

 تحتلها اللغة العربية في الجزائر سياسيا، وكذا الموقع المكانة التي
  .القيم الذي تتمتع به في ضمير الأمة الجزائرية

فاللغة العربية مقوم من مقومات الشخصية الوطنية 
الراسخة، وثابت من ثوابت الأمة، ويجسد العمل ا مظهرا 

 2نص المادة (من مظاهر السيادة، واستعمالها من النظام العام 
  ).من القانون

والنتيجة المترتبة على النص أن من يعرقلها، أو 
يتجاوزها في الاستعمال إلى غيرها، أو يتناساها استخفافا ا 
في تعامله الرسمي يعتبر منتهكا للنظام العام، دائسا للسيادة 
الوطنية، متنكرا لمقوم من مقومات الشخصية الوطنية وثابتا 

  .من ثوابت الأمة

                                                           
  . المتضمن أهم النصوص في أهم المؤسسات1  ـ أنظر الملحق 7
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استعمالها من النظام (بحرفية نص المادة ولو تمسكنا 
، فإن أي عمل لا يتم ا يعتبر من الناحية القانونية )العام

  . الصرفة باطلا لا أساس له
وهكذا يمضي القانون المذكور في النص على أحكام 
صارمة كإلزام جميع الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات 

ال اللغة العربية والجمعيات على اختلاف أنواعها باستعم
  .وحدها في كل أعمالها

ويذهب القانون إلى إلزام كل المؤسسات والهيئات 
بتحرير كل الوثائق الرسمية والتقارير ومحاضر الإدارات 
العمومية باللغة العربية، ويمنع في الاجتماعات الرسمية استعمال 

  ).وما بعدها، 7، 6، 5، 4 :أنظر المواد( لغة أجنبية
 الرابع من القانون أحكاما جزائية في ويخصص الفصل

  ).35 إلى 29المواد من (منتهى الصرامة 
تحت رقم ) أمر تشريعي( أمر 1998 ديسمبر 21وفي 

 المتضمن تعميم 91/05 يعدل ويتمم القانون رقم 96/30
  .استعمال اللغة العربية

وقد تضمنت أحكام هذا الأمر تعديلا على أحكام 
 فيها طرف أجنبي دون التنازل على المواد التي يمكن أن يكون

 معدلة 3المادة (لك المواد تومن .ضرورة أولوية اللغة العربية
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 المعدلة للمادة 5 والمادة 18 معدلة للمادة 4المادة و 12للمادة 
23(  

 98/226مرسوم رئاسي رقم ) الأمر(ثم تلا هذا القانون 
يتضمن صلاحيات الس الأعلى  1998 يوليو 11مؤرخ في 

لغة العربية وتنظيمه وعمله، ويجعل هذا المرسوم من هذه ل
 .ريهايالهيأة الموقرة أمانة رعاية اللغة العربية واحترامها وتطو

أنظر الفصل الثاني من المرسوم والمتعلق بصلاحيات الس (
  ).7 إلى المادة 4 من المادة

، ديناميكية متميزة على مستوى 1998وقد عرفت سنة 
اصة في التمكين بجدية وصرامة أكبر للغة الحكومة بصفة خ

 جويلية من نفس السنة كآخر أجل 5العربية، وحدد تاريخ 
لاحتلال اللغة العربية مكانتها اللائقة ا على المستوى 

وعقدت لذلك مجالس حكومية مشتركة حتى تكون . الرسمي
جميع الدوائر الوزارية في الموعد المحدد، ثم تأجل الموعد من 

 مجال زمني أوسع لعمل أكثر موضوعية وهدوء، أجل فتح
  .وآلت اهودات إلى الوضع الحالي

  :اللغة العربية في البرلمان بغرفتيه
 القانون - بالإضافة إلى الدستور -يحكم البرلمان 

 المحدد لتنظيم 1999 مارس 08 المؤرخ في 99/02العضوي رقم 
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العلاقات الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا 
وكذا النظامين الداخليين لكل . الوظيفية بينهما وبين الحكومة

  .من الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
 من الفصل الأول للقانون العضوي التي 6تتصدر المادة 

  :تنص في فقرا الأولى على ما يلي
  "تجري أشغال البرلمان ومناقشاته ومداولاته باللغة العربية"

 من 4ادة نقل حرفيا من نص المادة إن نص هذه الم
 أوت 11النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في 

، وقد حذفت هذه المادة من النظام الداخلي، ولم يشمل 1997
ويرجع السبب . النظام الداخلي لس الأمة مثل هذا النص

في اعتقادي إلى احتواء القانون العضوي لهذا النص، ذلك أن 
 كان 1997لداخلي للمجلس الشعبي الوطني في عام النظام ا

  .سابقا لظهور القانون العضوي الذي صدر لاحقا
والمتتبع لأعمال البرلمان بغرفتيه وفي كل مراحلها 
يلاحظ بكل موضوعية وصدق أا لم تكن إلا باللغة العربية، 
فكل الأشغال والتعديلات، ومختلف التقارير التمهيدية 

  .يع القوانين تتم باللغة الرسميةوالتكميلية لمشار
شكل كل وثائق البرلمان الصادرة باللغة العربية فقط تو

  .المرجع الوحيد لفهم النصوص واعتمادها
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إن طبيعة تشكيل البرلمان التعددي، وطبيعة عمله الذي 
يأخذ غالبا طابعا سياسيا جعلت مسألة السهر على التمكين 

مرا حيويا وممكنا، بل إلى هذه النصوص في الواقع العملي أ
ومطلبا ملحا ومتجددا، بل إن البرلمان بما يخوله له الدستور 
والقانون يملك من الأدوات ما يجعله مؤهلا لإلزام كل من 
يتعامل معه أن لا يستعمل إلا اللغة الرسمية التي هي مظهر من 

فالبرلمان وعلى المستوى التشريعي والرقابي . مظاهر السيادة
وحتى الدبلوماسي يكرس استعمال اللغة العربية والعلاقات، 

تكريسا ميدانيا جديرا بالاحترام والتقدير بل ونموذجا يسترشد 
  .به

  :اءـــــالقض
كان النظام القضائي الفرنسي هو المطبق في الجزائر 
إبان فترة الاحتلال، أما القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية 

 لم تثبت ملكيتها طبقا للجزائريين، وأموالهم العقارية التي
للقانون الفرنسي فكان يحكمها قانون خاص بالأهالي 

  .المسلمين
وكانت لغة القضاء هي لغة المستعمر، ويعتمد فيما 

  .يتعلق بالأهالي على الترجمة
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وعقب الاستقلال، قرر المشرع الجزائري مواصلة 
تطبيق التشريع الفرنسي ماعدا ما كان متعارضا وسيادة 

. 1962 ديسمبر 31 في المؤرخ 62/157قا للقانون البلاد، طب
واستمرت جميع الجهات القضائية في السير بنفس القواعد 
والاختصاصات التي كانت عليها سابقا، وكانت كل 
المداولات والأحكام والقرارات تصدر بلغة المحتل، كما أن 

  .المرافعات ووثائق الملفات كانت باللغة الفرنسية
لدستوري الذي يقضي بأن اللغة ورغم وجود النص ا

العربية هي اللغة الرسمية إلا أن القضاء لم يشمله التعريب إلا 
لاحقا، رغم أن النصف الأخير من الستينيات عرف ترسانة 

  .من النصوص القانونية الوطنية، كقانون العقوبات، وغيره
ولعل القضاء يعتبر الهيأة الدستورية الأظهر بعد البرلمان 

 للعربية في أداء مهامه، وساعد على ذلك توالي في التمكين
الدفعات الحقوقية المعربة، والتي جسدت معاني السيادة الوطنية 

  .على هذا القطاع الهام
وباعتبار استعمال اللغة العربية من النظام العام، اجتهد 
القضاء الجزائري وعلى جميع المستويات في إحلال اللغة 

 ا في أشغاله كلها، بداية من عريضة العربية المكانة اللائقة
تحريك الدعوى وحتى القرار المستخرج لتنفيذ الأحكام، بل 
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ذهب القضاء إلى أبعد من ذلك، فاشترط أن تقدم أدلة 
الإثبات باللغة العربية، وأن تترجم لها إن كانت أصلا بلغة غير 
اللغة العربية، ونفس الأمر يشترطه القضاء في تقارير الخبرة 

  .تلفة التي يطلبها أو يأمر االمخ
لقد بدأت المنشورات التي تمكن للسيادة على مستوى 
القضاء فيما يتعلق بلغة العمل تظهر منذ منتصف الستينات، 

 من 1965 جوان 23وكان المنشور الأول الصادر بتاريخ 
طرف السيد وزير العدل حامل الأختام والموجه للسادة 

واب العامين، ورؤساء محاكم رؤساء مجالس الاستئناف، والن
المرافعة، ووكلاء الجمهورية يحث على مساعدة القضاة 

   8.الأحاديي اللغة بالعربية
 1969 جانفي 08كما صدر منشور لاحق بتاريخ 

يتضمن موضوعه صراحة التعريب في جهاز القضاء ونص في 
تعريب القضاء ضرورة يفرضها التاريخ :"مستهله على ما يلي

  ."طني وتقاليدناوالوجدان الو
إن اللغة العربية لغة التعبير : "ومما جاء في المنشور أيضا

القانوني وأداة الأبحاث العلمية، كما قدمت على ذلك البرهان 

                                                           
  .ور في اللواحق ـ أنظر تفصيل هذا المنش 8
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عبر عصور الحضارة العربية الإسلامية، لا يمكن أن تبعد عن 
  9".ميدان القضاء بزعم أا قاصرة عن تلك المقتضيات

 فقد حسم أمر 1971 سبتمبر 15أما المنشور الصادر في 
تعريب القضاء بشكل ائي، واعتبر تلك السنة القضائية 
مرحلة هامة جدا في تطور القضاء في بلادنا، وذلك بالوصول 

  10.إلى تعريبه تعريبا كاملا وشاملا في جميع المحاكم
 3 منشورين متتالين الأول في 1972وعرفت سنة 

  11.نفس السنة أبريل من 18 والثاني في 1972فيفري 
م بعضها بعضا ويكشف موتفصيل هذه المناشير يت

بجلاء الحرص الشديد على تذليل كل الصعوبات الحقيقية 
والمصطنعة، وبذلك مكن القضاء كأحد أهم سلطات البلاد 

  .للسيادة الوطنية في الشكل والمضمون
  :الس الدستوري

 عرفت الجزائر هذه الهيأة الدستورية بعد النص عليها في
 ومنذ تشكيلها اعتمدت في عملها على اللغة 1989دستور 

  .العربية من الناحية الرسمية
                                                           

  .  ـ أنظر تفصيل هذا المنشور في اللواحق9
  .  ـ أنظر المرسوم المشار إليه بتاريخه في الملحق10
  . يوم من تاريخ الإخطار20 من الدستور الأجل بـ 167  ـ تحدد المادة 11
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ونص النظام الداخلي المنظم لعمل الس الدستوري 
تعلل أراء الس " : بشكل صريح وملزم على أن21في مادته 

الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد 
  12".لدستور من ا167في المادة 

وقد أظهر الس طيلة عمله التزاما رسميا بنص المادة 
رغم أنه يتولى بصفة دائمة ترجمة كل الوثائق إلى اللغة 
الفرنسية، وهذا في تصوري ليس عيبا، بل هو استزادة في 
التبليغ، غير أن العيب قد يتولد عند أولائك  الذين يعتبرون 

يما لو لم يقم بعمله إلا أن الس تنقصه الشرعية القانونية ف
  .باللغة العربية

ولعل من أهم مظاهر التميع في الالتزام باللغة الوطنية 
والرسمية هو مسايرة الأمر في عدم تردد البعض في التعاطي 
الرسمي بلغة أجنبية، واعتبار ذلك أمرا عاديا، بل وقد يعتبره 

  .البعض أمرا محمودا ومطلوبا
 مع اللغة العربية أمر ولا شك أن معرفة لغات أخرى

إيجابي ومحمود، ولكنه يصبح عملا مذموما، إذا كان التعامل 
باللغة الأجنبية على حساب العربية، بل وسلوكا يدفع إلى 

وإذا أخذ الأمر هذا الوضع . الانتقاص منها والتزهيد فيها
                                                           

  . ـ نفس المرجع السابق12
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الأخير، فإن طبيعة هذا السلوك لا يصبح عملا مستهجنا 
عي، ولا يولد قرارا جديرا فحسب، بل هو عمل غير شر

  .بالاحترام والإلزام بمعنى السيادة
وقد يستظل كثيرون بمعنى الشرعية والسيادة، فيعملون 
على غلق كل منافذ الاستفادة باللغات الأخرى، وهو بدوره 

  .عمل متزمت ممقوت وغير حضاري
بلغة  ينلموعندي أن درجة الاستهجان متساوية للمتك

بلغته كالمتنكر لمعرفة الآخر وجهلا ا، يةلعربلامتهانا  أجنبية
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  .بدعوى الانتصار للعربية
ولعله من المفيد التأكيد هنا على ملاحظة أراها هامة 
جدا وهي أن لا ازدواجية في اللغة عندما يتعلق الأمر بالعمل 
الرسمي، لأن استعمال السلطة يتضمن دائما معنى السيادة، ولا 

  .ئرسيادة إلا للعربية في الجزا
في حين أن اال الثقافي يجب أن لا يضيق رحابه على 
الإبداع بسبب اللغة، كما أن العلم يقتضي بالضرورة تسخير 
كل وسائل تحصيله، وعلى رأس ذلك معرفة لغات شتى 

  .يقتضيها اكتساب مختلف العلوم
وقد لاحظت أن عملية الخلط بين الأمرين عندنا 

  .رى عن قصدموجودة أحيانا عن جهل وأحايين أخ
  ؟ أين الخلل إذن

يتبين من العرض الموجز أن معظم الهيئات الدستورية 
تخضع بالإضافة إلى الدستور إلى نصوص قانونية متعلقة بأدائها 
لوظائفها،  بعض هذه النصوص قوانين عضوية، كما هو 

خر في شكل نظم داخلية، كما لآالحال في البرلمان وبعضها ا
  .ستوريهو الحال في الس الد
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فكل من غرفتي البرلمان وقطاع القضاء والس 
الدستوري محكوم بنصوص قانونية تلزمه باستعمال اللغة 
العربية في كل أشغالها الرسمية، واتضح من الواقع العملي أن 
هذه القطاعات كانت في مستوى احترام الدستور والقانون، 
م واستطاعت أن تؤدي وظائفها بشكل عادي في كنف احترا

  .مختلف النصوص المؤكدة لثوابت الأمة وسيادة البلاد
والواضح إذن أن اللغة العربية لا تشكو من نقص في 

  .النصوص القانونية والرسمية وجميع الهيئات الدستورية في البلاد
 المؤرخ 89/22 فالمحكمة العليا يحكمها القانون رقم -

يا  والمتضمن صلاحيات المحكمة العل1989 ديسمبر 22في 
تصدر : " على5وتنظيمها وعملها والذي ينص في مادته 

  ".المحكمة العليا قراراا باللغة العربية
 ومحكمة التنازع ينص القانون العضوي رقم -

 المتعلق بصلاحيات محكمة .1998 جوان 03المؤرخ في 98/03
تكون كل : " على4التنازع وتنظيمها وعملها، في مادا 

ت محكمة التنازع ومذكرات أشغال ومناقشات ومداولا
  ."الأطراف باللغة العربية

 أما مجلس الدولة والذي يحكمه القانون العضوي -
 المتعلق باختصاصات 1998 ماي 30 المؤرخ في 98/01رقم 
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 05 مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وينص في مادته الخامسة
  :على

تكون أشغال ومناقشات ومداولات وقرارات مجلس "
  ."رات الأطراف باللغة العربيةالدولة ومذك

 المؤرخ في 90/08 والبلدية التي يحكمها القانون رقم -
 على ما 38 المتعلق بالبلدية، ينص في مادته 1990 أبريل 17
يجب أن تجرى مداولات وأشغال الس الشعبي البلدي : "يلي

  ."باللغة العربية
 من النظام المحدد 21 وقد سبقت الإشارة إلى المادة -

  .لقواعد عمل الس الدستوري
 والحقيقة أن القانون العضوي المتعلق بنظام -

الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب، والقانون 
المتعلق بمجلس المحاسبة كلها تؤكد على وجوب استعمال 

   13.اللغة العربية في أداء وظائفها
إذن فالواقع يكشف أن اللغة العربية لا تشكو من 

 في النصوص القانونية، بل تشكو في استمرار بعض نقص
  .الجهات واوا في الالتزام بالنصوص القانونية

                                                           
  .1 ـ أنظر جميع هذه النصوص و غيرها في الملحق رقم 13
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وقد يكون من الصعوبة بمكان، ومن الناحية العملية 
تحديد المسؤوليات في احترام القانون، ولكن الممارسة هي التي 
تبرئ الذمم أو تدينها في الالتزام بالقانون عموما والدستور 

  .وصاخص
فالأشخاص من الناحية القانونية طبيعية كانت أم 
اعتبارية وعلى مختلف المستويات هي وحدها التي تفرض 
القانون في الميدان، ذلك أن الممارسة هي التي توجد واقعا 

والجميع يلاحظ ويعايش أن الخروج عن القانون . مفروضا
ه أصبح بدوره واقعا مفروضا جر معه الكثير إلى التعامل مع

كما هو، حتى ولو تم رفضه على مستوى القناعة النفسية 
  .والفكرية

  : ةـــــالخاتم
 أسدي إلى الإخوان في الس اوفي الختام فإنني إذ

الأعلى للغة العربية كل الشكر على جميل تشريفهم لي ذه 
الدعوة الكريمة، أقول لهم غير متصنع، إن اللغة العربية كالدين 

عدوله، لينفوا عنها تحريف الغالين، يحملها من كل خلف 
وزيغ المبطلين، وانتحال المؤولين، وأنتم في ملة أولئك العدول، 
ولا شك عندي أنكم ستتولون بكل الجد والإخلاص نفي 
زيغ المبطلين الذين يتنكرون لهذه اللغة ويعفرون في وجهها، 
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وقد فام أن يحصلوا منها على طائل، فراحوا يرموا بالعقم 
لجمود وعدم المسايرة لركب الحضارة والمدنية، فلا هم وا

  .غيرها طوروا وزانواببالعربية ازدانوا ولا هم 
  الملحقات

  :الملحق الأول
   :المحكمة العليا - 1

 1989 ديسمبر 12 المؤرخ في 22 - 89 رقم القانون
  .المتضمن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وعملها

  .العليا قراراا باللغة العربيةتصدر المحكمة :  5المادة 
   : محكمة التنازع- 2

 جوان 03 المؤرخ في 03 - 98 العضوي رقم القانون
  . المتعلق بصلاحيات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها1998

تكون كل أشغال ومناقشات ومداولات   :4المادة 
  .وقرارات محكمة التنازع ومذكرات الأطراف باللغة العربية

  :الدولة  مجلس - 3
 ماي 30 المؤرخ في 01 - 98 العضوي رقم القانون

  . المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله1998
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تكون أشغال ومناقشات ومداولات   :5المادة 
  .وقرارات مجلس الدولة ومذكراته باللغة العربية

  
  :ة ـــ البلدي- 4

 1990 أبريل 17 المؤرخ في 08 - 90 رقم القانون
  .ق بالبلديةالمتعل

يجب أن تجري وتحرر مداولات وأشغال :  38المادة 
  .الس الشعبي البلدي باللغة العربية

  : الس الدستوري - 5
  . المحدد لقواعد عمل الس الدستوريالنظام
تعلل أراء الس الدستوري وقراراته  : 21المادة 

 من 167وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في المادة 
  .الدستور
  : نظام الانتخابات - 6

 1997 مارس 06 المؤرخ في 07 - 97 رقم الأمر
  .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  ………… : 157المادة 
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  : تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي-
 ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية -

  ية،والعربية والأمازيغ
    احترام الدستور والقوانين المعمول ا، والالتزام ا،-

يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة   :174المادة 
  .الانتخابية
  : الأحزاب السياسية - 7

، 1997 مارس 06 المؤرخ في 09 - 97 رقم الأمر
  .المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

ى الحزب السياسي أن يستعمل اللغة يجب عل  :4المادة 
  .الوطنية والرسمية في ممارسة نشاطه الرسمي

    :14المادة 
  :، يتضمن ما يأتي………… تعهد يحرره ويوقعه -
  .احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول ا -
   :انـــــ البرلم- 8
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 مارس 08 المؤرخ في 02 - 99 العضوي رقم القانون
1999لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  الذي يحدد ا

  .وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
ته ومداولاته ا تجرى أشغال البرلمان ومناقش :6المادة 
  .باللغة العربية

  :  مجلس المحاسبة - 9
 1995 جويلية 17 المؤرخ في 20 - 95 رقم الأمر

  .المتعلق بمجلس المحاسبة
ل مجلس المحاسبة ومداولاته  تكون أشغا:4المادة 

  .وقراراته باللغة العربية
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  :الملحق الثاني
   .1965 جوان سنة 23منشور مؤرخ في 

 .من وزير العدل، حافظ الأختام
 الرؤساء الأولين بمجالس: السادةإلى 

 ؤساءروالنواب العامين لدى  الاستئناف
  لدى ووكلاء الجمهورية محاكم المرافعة

  .كمنفس المحا
  

  .مساعدة القضاة الأحاديي اللغة بالعربية: الموضوع
عين في حركة قضاة حديثة، قضاة أحاديو اللغة 

  .بالعربية في محاكم
يهدف هذا التعيين إلى الشروع في المرحلة الأولى من 

  .تعريب القضاء
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وعين أولئك القضاة ذه الجهات القضائية ليتولوا 
 يجب أن تحرر بالأخص قضايا الأحوال الشخصية التي

  .الأحكام الصادرة فيها بالعربية
ومن أجل ذلك، ينبغي أن يساعد هؤلاء القضاة 

   . بالعربيةأنشتبمكاتب ضبط 
وعند انعدامه، بعدل محكمة إقامتهم الذي يقوم مقام 
كاتب الضبط كلما تتعين مساعدته لمصلحة مكتب الضبط 

كام وتسجيل القضايا بالجدول وضبط الجلسات وتحرير الأح
  .بالعربية

كما يتعين على سائر قضاة محاكم المرافعة أحاديي 
من قدماء ) العربية والفرنسية(أو مزدوجيها ) العربية(اللغة 

والباش عدول أو التراجمة أن يستعملوا اللغة الوطنية في 
  .التراعات والقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية 

تنفيذ الأوامر الرجاء أن تتخذوا جميع التدابير اللازمة ل
التي يحتويها هذا المنشور وأن تخبروني بما عسى أن يطرأ من 

  .صعوبات تطبيقية
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   .1969 جانفي سنة 08منشور مؤرخ في 

 من وزير العدل، حافظ الأختام
 إلى السادة رؤساء مجالس القضاء
  .والنواب العامين لدى نفس االس

  
  .التعريب: الموضوع

فرضها التاريخ والوجدان يتعريب القضاء ضرورة 
  .الوطني وتقاليدنا

كان الشعب الجزائري الذي تجرع الأمرين مدة طويلة 
من أجل استقلاله يتمنى دوما قيام قضاء جزائري باللغة 

  .العربية
إن اللغة العربية، لغة التعبير القانوني وأداة الأبحاث 
العلمية كما قدمت على ذلك البرهان عبر عصور الحضارة 
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ن أن تبعد عن ميدان القضاء بزعم كية الإسلامية، لا يمالعرب
  .أا قاصرة عن تلك المقتضيات

أما السلطة الثورية فقد أولت دوما هذه القضية عناية 
  .خاصة

وقد أشار سعادة رئيس مجلس الثورة إلى ضرورة
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تعريب القضاء مرارا عديدة وآخرها أثناء الأيام الدراسية 
  .للقضاة

 مراعية لهذه الضروريات، تعمل وما برحت وزارتي،
لتحقيق ذلك الهدف، جادة في تقدير الصعوبات التي هي في 

  .طريقها لتذليلها
فتعريب مسألة الأحوال الشخصية في محاكم أول 

، في 1966درجة وإحداث مجلسي قضاء معربين تماما سنة 
جنوب الوطن وإحداث مكتب داخل الوزارة مهمته إعداد 

ة تنفيذه، كل ذلك في الحقيقة عناصر مخطط للتعريب ومراقب
  .جل معقولفي ألي للقضاء كمرحلة أولى نحو التعريب ال

وفي نطاق مواصلة الجهود المبذولة، وحرصا على 
تيسير القضاء للشعب تيسيرا حقيقيا، وريثما يوضح ائيا 
مخطط شامل في هذا المضمار، المرجو بإلحاح من الآن من 

لمحاكم، إجراء المرافعات العلانية سائر قضاة مجالس القضاء وا
  ).العربية الدارجة(باللغة الوطنية 

وعليه يرجى منكم السهر على تطبيق هذه التعليمات 
  .وإعلامي بكل صعوبة تطبيقية
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   .1971 سبتمبر 15منشور مؤرخ في 

  من وزير العدل، حافظ الأختام
  .إلى السادة القضاة

  
ن على أبواا سترسم السنة القضائية الجديدة التي نح

مرحلة هامة جدا في تطور القضاء في بلادنا وذلك بالوصول 
  .ه تعريبا كاملا وشاملا في جميع المحاكميبإلى تعر

وضرورة تعريب القضاء على جميع المستويات وعلى 
الصعيد الوطني أمر مسلم لا حاجة لتوضيحه لأن التعريب من 

الثورة الصناعية اختياراتنا الجوهرية مثل الثورة الزراعية، و
والثورة الثقافية، وهو اختيار يجد منبعه الأصلي وتعليلاته 

لة وفي ماضينا التاريخي ايد يالعميقة في أسس قيمنا الأص
  .وليس هناك اختيار ثان ولا سبيل آخر سواه

فلذا يجب أن نبذل كل اهودات من أجل إنجاح هذه 
 وتذليل كل العملية، وذلك بتسخير كل ما لدينا من وسائل

  .العراقيل حتى نحقق هذا الهدف النبيل
وكل منا يعترف بالصعوبات العديدة التي تعتري هذا 
الطريق ولكننا نعلم في نفس الوقت بأن قيمة الأمور تقاس 
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بصعوبة منالها، ولنا اليقين بأننا سنتغلب عليها بجهودنا 
 يد وسننتصر لا محالة في آخر المطافنالمتواصلة وتشبثنا الع
  .ونحقق هدفنا المنشود

ومن البديهي أن القضاء الذي هو مستوى الشعب لا 
  .يمكن أن يكون إلا بلغة الشعب

وعليه فسيشرع في استعمال اللغة العربية في المرافعات 
ابتداء من افتتاح هذه السنة القضائية ولو كانت هذه اللغة 
باللسان الدارج وحتى لو كانت ممزوجة ببعض العبارات أو 

  .فردات الأجنبيةالم
ويطلب من السادة القضاة أن لا يدخروا وسعا في 
الجهود التي يبذلوا في هذا الميدان لمواجهة مهامهم النبيلة 

  .بصفة أكثر فعالية يوما بعد يوم
أثناء ) تلاوا( يكون تحرير جميع الأحكام وقراءاا 

الجلسات باللغة العربية وتكون بصفة انتقالية، مصحوبة 
جمة فرنسية يقوم النواب العامون ورؤساء االس بتوزيع بتر

جديد للمهام على القضاة توزيعا ناجعا في إطار هذه 
  .التعليمات

أما فيما يتعلق بالسادة المحامين فالمفروض عليهم أن 
يرافعوا باللغة العربية زيادة على طلبام ذه اللغة القومية 
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رحلة أولية بالترجمة وذلك في جميع المواد ويصحبوا في م
 نرجو منهم أيضا أن يبحثوا من جهتهم على ،الفرنسية

الوسائل الكفيلة بالاستجابة لهذه الحاجة الملحة، ورفد العدالة 
بإمكانيات تساعدها على القيام بواجبها والاضطلاع بمهمتها 

  .الكاملة على خير وجه وأتمه
هذا فبإمكام أن يجمعوا الطاقات الموجودة لديهم في 

المشترك وتكتلهم لتقديم طلبام  الميدان باتحادهم وتعاوم
  . باللغة العربية مثل إنشاء جماعات عمل إذا رغبوا

وختاما ندعو الجميع إلى العمل بروح التفاني وحسن 
النية، وصدق الإرادة، حتى نجعل من هذه المرحلة مرحلة 

 .حاسمة ومكللة بالنجاح
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  .1972ري سنة  فيف03منشور مؤرخ في 

  من وزير العدل، حافظ الأختام
  .إلى السادة القضاة

  
  .التعريب: الموضوع

قد أعطيت لكم أوامر خاصة باتخاذ الإجراءات في 
/ 30قا للمنشور رقم بشأن تعريب الأحكام والقرارات، ط

 وقد طلب منكم أن 1971 سبتمبر 15يوم في ق المؤرخ .ش
  .قضائيةتضيفوا الترجمة الفرنسية للأحكام ال

وكانت هذه التعليمات التي تتسم بطابع مؤقت، 
هدفها الوحيد في الحقيقة تذليل الصعوبات الاحتمالية الناجمة 

  .عن تنفيذ الأحكام والقرارات أو عن تسجيلها
وكثيرا ما كانت هذه التدابير عمليا تفقد فائدا إذا 
انعدم وجود هذه الصعوبات المشار إليها أعلاه، لذا نطلب 

 رؤساء االس القضائية من الآن فصاعدا أن يقرروا على من
مستواهم، ونظرا لظروف العمل الخاصة بدائرة اختصاص 
مجالسهم في ما إذا كانت هذه الترجمة الفرنسية ملائمة أم لا، 

  .و على كل فإا ستكون اختيارية
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ومن جهة أخرى ينبغي السهر على أن يكون نص 
تمكين المتقاضين ومسؤولي الأحكام والقرارات مشكولا ل
  .التنفيذ من فهم النص فهما جيدا

أطلب منكم السهر على تنفيذ أحكام هذا المنشور 
  .1971 سبتمبر 15المتمم لأحكام المنشور المؤرخ بيوم 
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  1972 أبريل سنة 18منشور مؤرخ في 
  من وزير العدل، حافظ الأختام

 إلى السادة رؤساء المصالح بالإدارة 
 لمركزية والقضاة والموثقين ورؤساء ا

  المؤسسات العقابية وإعادة التربية
  

  . التعريب:الموضوع
  .03/12/1972المؤرخ في  ق. ش/30   المنشور رقم- :المرجع

   .15/09/1971 د المؤرخ في /02والمنشور رقم  -
إن الافتتاح الرسمي الأخير للسنة القضائية الجديدة قد 

علنا مرة أخرى على تعلقنا بالعمل فسح لنا اال لنؤكد 
  .الذي نقوم به لتعريب جهاز القضاء

فمن الواضح أن القضاء يمارس باللغة العربية في كافة 
أنحاء القطر، فالمرافعات العلنية والدفاع وطلبات المحامين 

والشعب يعلم الآن ويلاحظ بأن . والأحكام واقعة بالعربية
  .هالقضاء الذي يمارس باسمه يقع بلغت

 لكن مع هذا يجب أن يتعمق هذا التعريب أكثر ليصل
 إلى الأجهزة الداخلية للقضاة ولا يجب أن يتوقف عند
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وعليه يجدر بنا أن نذكر هنا . مظاهره الخارجية وحدها
ونؤكد بأن المبدأ الأساسي عندنا هو التعريب الشامل والتام 

  .لجهاز القضاء
 التي تكون ولذلك ينبغي أن نعمل منذ الآن بالكيفية

ا جميع الأعمال اليومية في حياة القضاء بالعربية سواء منها 
 سواء كانت مرحلة التحقيق أو في ،في اال المدني أو الجزائي
  .مرحلة الأحكام والتنفيذ

ويجب أيضا أن تكون المراسلات بجميع أنواعها محررة 
باللغة العربية، كما تعني هذه التعليمات تحرير العقود في 

  .مكاتب التوثيق والأعمال الإدارية في مؤسسات السجون
غير أن فيما يخص الحالة المدنية فإن الأسماء والألقاب 
تكتب في آن واحد بالحروف العربية واللاتينية لتفادي 

  .الأغلاط الممكن وقوعها
وكما يجب استرعاء انتباه الجميع الأرقام العربية فقط 

 1971 جوان 30رخ في  المؤ65-71طبقا لنص القرار رقم 
 جويلية 06المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في تاريخ 

 وزيادة على هذا ولتمكين المواطن من فهم أحسن1971
 للوثائق الموجهة إليه يطلب تشكيل النصوص في المراسلات
ام والاستدعاءات المرسلة إلى المتقاضين وفي منطوق الأحك
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  .والقرارات
ل جهودها ولا إمكانياا لقطع ولم تدخر وزارة العد

  .هذه المرحلة الحاسمة في أحسن الظروف
وهكذا فقد عربت مصالح الوزارة تماما ما عدا مصالح 

وعما قريب سيدشن مركز التدريب والتكوين .الحسابات
بالدار البيضاء وهو مخصص لكافة موظفي القضاء حيث 

القضائي،  به دروس بالعربية م بالدرجة الأولى التطبيق ىتعط
  .وستكون بأنجح طريقة وبأحدث الوسائل

ومن ناحية أخرى فالقوانين والنصوص القانونية التي 
تصدر باللغتين، والمعاجم، ومجموعات المصطلحات 
ومجموعات الأحكام، وقوائم المطبوعات التي تصدر كلها 
باللغتين تكون عوامل زائدة تسمح لكل واحد وتعينه على 

  .ه بالعربية فيهاتكوينه وتحسين مستوا
حقا يجب أن تخلق في جميع المستويات ديناميكية 
حقيقة للتعريب وليكن عمل الوزارة في هذا الميدان مدعما 

  .جهودات الجميعبمبمبادرات حسنة و
وستعطى عما قريب تعليمات لطبع كافة المطبوعات 
المستعملة في المحاكم بالعربية فقط، ولهذا نحذر بما سينتج عن 

استحالة إذا ما تمادى الجميع في الميل إلى التمسك ذلك من 
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بالأمر السهل، وذلك باستعمال المطبوعات المزدوجة اللغة 
  .الموجودة لديهم إلا من الجهة الفرنسية كما هو سائد الآن

وبصفة انتقالية يمكن أن تحرر العقود التوثيقية 
والأحكام باللغتين عندما تحتم الظروف ذلك كما يكون 

  .مر بالنسبة للمراسلة مع الأقطار الأجنبية الغير العربيةنفس الأ
وترفق النصوص العربية في هذه الحالة بترجمة 

وسيزول هذا التسامح فيما يتعلق خاصة بالحالتين .فرنسية
الأوليتين عندما يصل التعريب إلى القطاعات الأخرى من 

  .جهاز الدولة
ات فالمرجو منكم أن تسهروا على نشر هذه التعليم

وأن تتأكدوا من فهمها وإدراك أهميتها العظمى من طرف 
القضاة والموثقين وكتاب الضبط ومسؤولي السجون 
والمستخدمين الذين يعملون تحت سلطتكم، وأن تحرصوا على 

  .الامتثال لها لما نوليه لهذه التعليمات من عناية بالغة وكبيرة
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